أنواع عقود الشغل من حيث المدد
فؤاد رفيه
باحث في قانون الشغل والعلاقات المهنية
تعرف المقاولة في بعض الأحيان استقرارا في وثيرة  أنشطتها ،كما تعرف أحيانا أخرى ازديادا فيها وقد تكون الأنشطة الموسمية هي الأخرى  سببا لذلك حيث تزدهر بعض المهن وتعرف حركية اقتصادية في فصول من السنة دون أخرى .لدلك خصت مدونة الشغل هذه الأنشطة بعقود شغل تتلاءم مع طبيعتها ومع المدد التي تناسبها.ولم يفت المشرع إعطاء الفرصة للمقاولات الحديثة العهد أو التي أطلقت منتوجا جديدا ليخصها بدورها بعقود شغل تتناسب مع حداثتها حيث تمر من فترة تجربة قد تعترضها فيها بعض الصعوبات التقنية أو المادية مثلا.
وقد ميزت مدونة الشغل بين عدة أنواع من العقود بحسب طبيعة العمل المؤدى إلى عقد غير محدد المدة و إلى محدد المدة أو عقد إنجاز شغل معين ،فقد نصت أحكام المادة 16 من مدونة الشغل على أنه يبرم عقد الشغل لمدة غير محددة أو لمدة محددة أو لإنجاز شغل معين. 
وعقد الشغل غير محدد المدة هو الأصل في عقود الشغل لأنه يرمي إلى استقرار العمل داخل المقاولة و بالتالي استقرار   الوضع الإجتماعي والإقتصادي للأجراء حيث يتحملون مصاريفهم الشخصية والعائلية و الإلتزامات المصاحبة،وغالبا ما يتم اللجوء إلى هذه العقود دون تحريرها كتابة ،وفي حالة إبرامها كتابة فإن الطرفين يصرحان على أنها عقود غير محددة المدة أو يسكتان عن تاريخ إنهاءها.
وقد اتجهت أحكام مدونة الشغل نحو اعتبار هدا النوع من العقود أساس و أصل التعاقد في جميع علاقات الشغل بدليل الفقرة 2 من المادة 16 من مدونة الشغل التي جاء فيها على أنه يمكن إبرام عقد الشغل محدد المدة في الحالات التي لايمكن أن تكون فيها علاقة الشغل غير محددة المدة ،وهدا يعني أنه كلما كان العمل المؤدى عملا قارا ،أو يتسم بالإستمرارية ،فإن العقد يلزم أن يكون عقدا غير محدد المدة بطبيعته ،وذلك عكس العمل الذي يتسم بطابعه المحدد فإن المشرع حدد له شروطا خاصة وحدودا فاصلة لايمكن التطاول عليها ،إذ حدد الحالات التي يمكن للأطراف اللجوء إليها للتعاقد لمدة محددة ،على سبيل الحصر وهي التي نصت عليها المدونة من خلال  المادة 16 كإحلال أجير محل أجير آخر في حالة توقف عقد شغل هذا الأخير، ما لم  يكن التوقف ناتجا عن الإضراب؛ازدياد نشاط المقاولة بكيفية مؤقتة؛ إذا كان الشغل ذا طبيعة موسمية. و تضيف نفس المادة على أنه يمكن إبرام هذه العقود في بعض القطاعات و الحالات الإستثنائية التي تحدد بموجب نص تنظيمي بعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين و المنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا أو بمقتضى اتفاقية شغل جماعية.
والمقصود بحالة إحلال أجير محل أجير آخر ،في حالة توقف عقد هذا الأخير ما لم يكن التوقف ناتجا عن الإضراب ،تعويض مدة غياب هذا الأخير لسبب من الأسباب الواردة في المادة 32 من نفس المدونة وهي فترة الخدمة العسكرية الإجبارية (وهنا تستثنى الخدمة العسكرية الإختيارية) ؛فترة تغيب الأجير لمرض أو إصابة يثبتها طبيب إثباثا قانونيا ؛فترة ما قبل وضع الحامل حملها و ما بعدها ،وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 154 و 156 ،فترة العجز المؤقت الناتج عن حادثة شغل أو مرض مهني ؛ فترات تغيب الأجير بسبب الزواج ،الوفاة ،الختان ،عمليات جراحية ، كلما تعلق الأمر بالأجير أو أحد أقربائه ،كما هو منصوص عليه في المادة 274 ؛فترات تغيب الأجير لاجتياز امتحان أو لقضاء تدريب رياضي وطني ، أو للمشاركة في مباراة رسمية دولية  أو وطنية كما هو منصوص عليه في المادة 275 ؛ فترات تغيب الأجير إذا كان عضوا في المجالس الجماعية وفق المنصوص عليه في المادة 277 وحالة الإغلاق القانوني للمقاولة بصفة مؤقتة. 
أما حالة ازدياد نشاط المقاولة بكيفية مؤقتة ،فيتعلق الأمر هنا بالمقاولات التي تعرف نشاطا مستمرا ومستقرا على نفس الوثيرة،غير أنه ولفترات متقطعة ، وغير دائمة بطبيعتها تعرف ازديادا في هذا النشاط ،الشيء الذي يستوجب تشغيل أجراء جدد للعمل خلالها.
والحالة الثالثة التي نصت عليها المادة 16 هي حالة الشغل ذو طبيعة موسمية والتي تنطبق على بعض الأنشطة الموسمية ،كالنشاط الفلاحي ، وبعض الأنشطة الصناعية المرتبطة بها مثل التلفيف و التصبير ،أو استعمالها في صناعة الحلويات والشكولاتة مثلا ، كما توجد بعض الأنشطة التي لاتظهر إلا في مواسم محددة وهذه الأنشطة الموسمية أجاز المشرع خلالها الإعتماد  على عقود عمل محددة المدة .
و إذا كان المشرع المغربي قد حدد الحالات التي يمكن خلالها اللجوء إلى عقد شغل محدد المدة ، فإنه سكت بالمقابل عن حالات عقد إنجاز شغل معين ، غير أنه  يمكن الحديث عن هذا العقد الذي قد يهم بعض الأنشطة المحددة في الزمن كأوراش البناء و الأشغال العمومية ، أو بعض الأنشطة التي تتطلب بطبيعتها مدة محددة من الزمن لإنجازها.
ولنا على هذه المقتضيات عدة ملاحظات : كحالة إحلال محل أجير آخر حيث أن مدة الإحلال قد تفوق في بعض الأحيان مدة سنة كحالةالإحلال خلال فترة  الخدمة العسكرية ،العجز المؤقت الناتج عن حادثة شغل أو مرض مهني ،و كذا حالة توقف الأم لفترة الوضع ،ثم لفترة ما بعد الولادة لتربية مولودها ، وذلك باتفاق مع المشغل ،حيث يمكنها التوقف لمدة سنة تطبيقا لأحكام المادة 156.
و الملاحظ كذلك أن المشرع لم يشترط الكتابة في هذه العقود ،وبالتالي يصعب إثبات طبيعتها ،واعتبار العقود الممتدة لمدد طويلة عقودا محددة المدة أم عقودا غير محددة المدة’؟
كما أن منع المشرع إحلال أجير محل آخر مضرب حماية لحق دستوري يتمثل في ممارسة حق الإضراب  لم يكن ذا جدوى حيث لم  تسعفه الصياغة حيث جاء في المادة 16 على أنه تنحصر حالات إبرام عقد الشغل محدد المدة فيما يلي : (إحلال أجير محل أجير آخر ...ما لم يكن التوقف ناتجا عن الإضراب )
وكأن المشرع سمح بتشغيل أجراء بعقود غير محددة المدة في حالة إضراب ،إضافة إلى أن المشرع لم يقم بزجر المقاولات التي تقوم بتعويض المضربين مما يجعل المنع و الإباحة سواء.
أما فيما يخص العقود المحددة المدة والمنصوص عليها في المادة 16،فإن المشرع لم يحدد عدد مرات التعاقد الممكنة، كما أنه لم يحدد مدة أقصى لهذه العقود.
و إذا كانت جميع الكتابات حول الموضوع تؤكد على أن العقود المحددة المدة يجب أن تكون مكتوبة فإننا نعتبر هذا الرأي مخالفا للقانون إذ لم يشترط المشرع الكتابة ويبقى إثبات محدوديتها في المدة على عاتق المشغل في غالب الأحيان ويمكن أن تستشف من حالات الإباحة للجوء إلى مثل هذه العقود.و هو شيء صعب المنال أمام تضارب الإدعاءات بين الطرفين و صعوبة جزم القضاء فيها. وقد كان على المشرع المغربي إقرار الكتابة في هذه العقود كما فعل بالنسبة للعقود الأخرى كالعقد المؤقت وعقد الأجنبي والوكيل في الصناعة والتجارة.
و لابأس من الإستئناس بأحد قرارات المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) في الموضوع وهو القرار عدد 638 المؤرخ في 03.06.2009 ملف إجتماعي عدد 855/5/2008 منشور الذي جاء فيه على أنه لا تستحق التعويضات عن الفصل و الإخطار والتعويض عن الضرر إلا إذا كان الأجير قارا في عمله.
وأن عقد الشغل المحدد المدة ،ينتهي بانتهاء مدته ،ويصبح كل طرف في حل من التزامه تجاه الطرف الآخر .ولو شهد الشهود باستمرارية العمل وثبت ذلك بالجدول البياني الصادر عن مصلحة الضمان الإجتماعي وبأوراق الأداء المدلى بها في الملف.
ومن خلال هذا القرار يمكن استخلاص عدة ملاحظات كالتالي:القرار يشترط أن يكون العمل قارا لحصول الأجير عن التعويضات عن الفصل وعليه و برجوعنا لأحكام المادة 52 من مدونة الشغل التي تنص على أنه  يستحق الأجير المرتبط بعقد شغل غير محدد المدة ،تعويضا عند فصله ،بعد قضاء ستة أشهر من الشغل داخل نفس المقاولة..يتضح لنا أن ترسيم الأجراء واعتبارهم عمالا قارين يبتدئ بعد قضائهم أزيد من ستة أشهر عمل فعلي .والقرار لم يناقش أيضا طبيعة العمل المؤدى ،حيث أن الأصل في التعاقد هو العقد غير المحدد المدة بصريح الفقرة 2 من المادة 16 في حين أن العقد المحدد المدة هو استثناء لا يمكن اللجوء إليه إلا في الحالات السالفة الذكر. و إطلاق العنان لبعض المشغلين المرتبطين بعمالهم بعقود شغل محددة المدة  مع استمرار العمل بها إلى ما بعد أجلها و اعتبارها محددة المدة رغم كل إثبات مخالف يعتبر في نظرنا مسا باستقرار العمل و بحقوق الأجراء وهو ما سيجعل الإستقرار الإجتماعي في مهب الريح.فالأصل في القانون الإجتماعي هو حماية الطرف الضعيف كل ما كان محقا في دعواه و إلا فحماية الإقتصاد والمقاولة ولهذه الأسباب تم تسخير القانون والقضاء الإجتماعيين.
إذا كانت حالات اللجوء إلى عقد  محدد المدة قد جاء ذكرها في المادة 16 من مدونة الشغل فإن المادة 17 أضافت حالات أخرى تتعلق بالمقولات التي فتحت أبوابها لأول مرة و كذا حالة انطلاق منتوج جديد لأول مرة داخل مقاولات كانت تمارس نشاطها لمدة من الزمن و ذلك لإعطاءها فرصة التجريب و مساعدتها للإستئناس بالنسيج الإقتصادي و الإجتماعي قبل أن تتعاقد مع عمالها بعقود غير محددة المدة.وقد نصت هذه المادة على انه يمكن في القطاعات غير الفلاحية  إبرام عقد الشغل المحدد المدة لفترة أقصاها سنة قابلة للتجديد مرة واحدة ،حيث يصبح العقد بعد مرور تعاقدين اثنين ،سواء كانت مدة العقدين تصل إلى سنتين أو أقل ، غير محدد المدة.
غيرأنه وفي حالة استمرار العمل بهذا العقد بعد مرور أجله المحدد في العقد يصبح عقدا غير محدد المدة ،غير أنه قد يكون بالعقد شرط يفيد التجديد الصريح أو الضمني فتبقى علاقة العمل بينهما على حالها أي أنه يربطهما عقد محدد المدة ولايمكن بالتالي الإحتجاج على غير ذلك . 
أما في القطاع الفلاحي فإنه يمكن للمشغلين الذين فتحوا ضيعة جديدة أو منتوجا جديدا ،سواء تعلق الأمر بالمحاصيل الزراعية ،أو تربية المواشي ،أو الإستغلال الغابوي،أن يستفيدوا من نفس المقتضيات ،شريطة أن يتم إبرام العقد لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد ،على ألا تتجاوز مدة العقود المبرمة سنتين ،ويصبح العقد بعد ذلك غير محدد المدة.
 وما يعاب على هذه المادة كونها أعطت بدورها الفرصة لسيادة العقود المحددة المدة فانطلاق منتوج جديد مسألة طبيعية وواردة في كل الأنشطة الإقتصادية والتجارية والفلاحية  وتسهل بالتالي اللجوء إلى هذه العقود واعتمادها بشكل مستمر .كما أن افتتاح مقاولة جديدة أو مؤسسة داخل المقاولة يسير في نفس الإتجاه خصوصا و أننا نلاحظ لجوء المشغلين إلى إحداث شركات جديدة للعمل من الباطن لدى شركة أخرى تعود إليهم أو لأحد أفراد عائلتهم.
دون نسيان أمر مهم وعكس ما يتداوله غالبية رجال القانون على أن العمل بأكثر من عقدين أو التعاقد لأكثر من  سنتين يجعل من العقد عقدا غير محدد المدة   فالحالات الواردة في المادة 17 لا يمكن الإعتداد بها على غيرها من الحالات والعقود. 
وانطلاقا مما سبق فإننا نلاحظ أن مدونة الشغل جاءت بمقتضيات تشريعية جديدة في صياغتها تراجعية في محتواها رامية في ظاهرها إلى القضاء على العمل المحدد المدة وسيادة العمل القار غير أن باطنها يؤكد أن العمل القار أضحى استثناءا في التعاقد ،فما كان على واضعي المدونة إلا أن يتحلوا بالشجاعة والصراحة ليعلنوا بجهر أنهم يتجهون نحو علاقات شغلية تتسم بالمرونة في التشغيل والتسريح درءا لكل مساس  بمصالحهم وهذا النوع من العقود هو محاربة للعمل النقابي في العمق وكذا لأية مطالبة بالتعويضات  خصوصا و أن تجريم تعويض المضربين بعمال جدد لم تتضمنه مدونة الشغل فلو تضمنت هذه النصوص ثغرة واحدة لكان الأمر مقبولا غير أن هذه النصوص وضعت في ملتقى شوارع النقد مما يجعل العمل بها منافيا لروح التشريع .
ورغم محاولات القضاء في بعض أحكامه وقراراته الحد من تلاعب البعض بعقود الشغل فإن ضرورة التعديل تفرض نفسها وقبل أي وقت مضى خصوصا و أن العشرية الأولى لدخول المدونة حيز التنفيذ قد أثبتت وجود اختلالات كثيرة فحرمان الأجراء من حقهم في اللجوء إلى مفتشي الشغل للتدخل بخصوص عدم احترام الحالات المحددة لإبرام عقد الشغل مثلا أو وقوف هؤلاء المفتشين على بعض الخروقات في الموضوع بمناسبة زيارات التفتيش دون إمكانية زجر هذه الحالات لانعدام وجود هذا النص الزجري يقلل من الحماية الإجتماعية للطبقة العملة واستقرارها خصوصا وأن جهاز التفتيش هو الأقرب إلى هؤلاء.
وفي الأخير لابد من الإستشهاد بقرارللمجلس الأعلى عدد 1076 المؤرخ في 15/09/2010 والذي جاء فيه (ذلك أن القرار المطعون فيه جاء مخالفا لمقتضيات المادتين 16 و 17 من مدونة الشغل لأن المشرع أعطى الحق للمشغل في إبرام عقد عمل محدد المدة في حالات استثنائية وحصرية ... إلا أن المشغلة لم تستطع إثبات أي حالة من الحالات ...التي جعلتها تبرم عقد شغل محدد المدة كما أنها لم تستطع إثبات مقتضيات المادة 17 من مدونة الشغل ...فجاء ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه و خارقا للمقتضيات المحتج بها مما يعرضه للنقض) قرار منشور .
